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  : ملخص

 على غرار قانون المنافسةقتصاد الحر مبادىء الا قتصادي حمایةالمشرع الایسعى 

غرار قانون قتصادي على مقومات النظام العام الا یحاول حمایةومن ناحیة أخرى ، من ناحیة

لتزام تجسید الاوھذا كلھ في سبیل ، الممارسات التجاریة وقانون المضاربة غیر المشروعة

والسلم  ستقرارالافي كنف  الأعمال الحرةتوفیر بیئة ملائمة لممارسة الدستوري القاضي ب

فقانون المضاربة غیر المشروعة جاء في إطار ھذا المسعى ولاسیما حمایة  جتماعي،الا

 مضاربال علىقتصادیة بمختلف أنواعھا اعن طریق فرض عقوبات  الشرائیة للمواطن القدرة

 یساھم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في غلاء أسعار السلع والبضائع، أو یحاول إحداثالذي 

     .ندرتھا في السوق

 ، أسعارقتصادیةالعقوبات الاالمضاربة غیر المشروعة، القدرة الشرائیة، : كلمات مفتاحیة

 .غیر شرعیة، قانون العرض والطلب، قاعدة توازن السوق، نزاھة الأعمال التجاریة
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Abstract: The economic legislation tends to protect the principles 

of the free economy through the competition law, on the one hand, 

and tries to protect the economic public order such as the 

Commercial Practices Law and the Law on combating the Illegal 

Speculation, in the other hand. The main objective is to provide a 

suitable environment for the entrepreneurship and the conditions 

of stability and social peace in accordance with the constitutional 

principles. The law fighting the Illegal Speculation was adopted to 

preserve or maintain the purchasing power of the citizen by 

imposing economic sanctions of various kinds on the speculator 

that contributes directly or indirectly to raise the prices of goods 

and commodities,and cause their scarcity in the market. 

 Keywords: Illegal speculation, Purchasing power, Economic 

sanctions, Predatory pricing, Supply and demand law, Market 

equilibrium rule, Business integrity. 
  

  

 nakib.nesrine@cu-tipaza.dz: یمیل، الإقیب نسرینن: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

، نظرا من أھم المرافق الكبرى الوثیقة الدستوریةمفھوم في الدولة  عتبرت

 ھوولاسیما أن أساس شرعیة وجودھا لمكانتھا وخصوصیاتھا المحوریة، 

 )الدولة(مرفق ھذا الكون ی وعلیھ، 1باعتباره صاحب السلطة والسیادة شعبال

بھا المواطن لتحقیق والمبادئ التي یؤمن  مجتمعھذا القیم في خدمة ائما ودوما د

وھذا ھو السر الذي جعل من  ،2رضاه وتلبیة حاجیتھ ومآربھ بطریقة جیدة

لتجسید التنمیة بمجموعة من الصلاحیات الجوھریة الدستور یعترف للدولة 
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ق على ھذه الصلاحیات یطلبالنفع العام على ھؤلاء، و العائدةالوطنیة الشاملة 

من خلال أنھا غیر قابلة لا للتفویض، أو التنازل،  )الصلاحیات السیادیةب(

، والتخطیط نتاج القانوني، صلاحیات رسم السیاسة العامةصلاحیات الإھا وأھم

  .صلاحیات الرقابة

) القانوني الإنتاجصلاحیة (في إطار الجزائریة الدولة قامت وبھذا المفھوم 

الاجتماعیة والاقتصادیة المنوط  من أجل قیامھا بالوظیفةانة قانونیة ترس صدارإب

 على غرارمبادئ الاقتصاد الرأسمالي نص الدستور على بھا، وفي ھذا الصدد 

قصد توفیر الجو الملائم والمقاولاتیة،  الاستثمارحریة و الصناعةوالتجارة حریة 

اء مسألة تنظیم السوق مع بقلكن ، 3الناعمةوالمناسب لمناخ وبیئة الأعمال 

بداعي أن الحریات العامة بما فیھا الحریة وضبطھ من أولویات الدولة، 

تعسف یتخدامھا، ولا حتى لا یسوء اس) بقانون(تنظیمھا بالاقتصادیة لابد 

بالقدرة الشرائیة أو استعمالھا من قبل الأعوان الاقتصادیین أو التجار للمساس 

قانون المنافسة واضح جلیا في نصوص ھو ، وھذا ما باختلال توازن السوق

، وقانون المضاربة 20045، وقانون الممارسات التجاریة لسنة 20034لسنة 

بكل والتجاریة التي نظمت الحریة التنافسیة ، 20216غیر المشروعة لسنة 

تفاصیلھا، واعتبرت كل فعل مضر بقواعد المنافسة الشریفة والنزیھة جریمة 

 سالبة للحریة والغرامات المالیة، فضلا عن ذلك أنھایعاقب علیھا بعقوبات 

غیر تطھیر السوق من الممارسات والتصرفات في سعت ) النصوص القانونیة(

المعاملات  علىمن أجل تدعیم مبادئ النزاھة والشفافیة  النزیھة واللاشرعیة

، لأن التجاریة في سبیل تطویر الاقتصاد الوطني ودفعھ إلى الازدھار والنمو

القیام بالوظیفة ) الدولة(لا نجاح ھذا الاقتصاد لما استطاعت ھذه الأخیرة لو

  .الاجتماعیة

نجد أن الدولة لن ولم تتنازل عن مراقبة ) صلاحیات الرقابة(وفي إطار 

د في الوثیقة الدستوریة، ألا ن مبدئھا السائشيء نابعة موھذا  ،النشاط الاقتصادي
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یقتضي لا یوجد أي جھاز  الذي،  دة الدولةوح، وكذا مبدأ 7المشروعیةمبدأ وھو 

، وبھذا الشكل فإن ھذه الأخیرة المسطرةیعمل خارج توجیھات السیاسة العامة 

فرضت على الأعوان الاقتصادیین احترام مبادئ المنافسة، وقواعد الممارسات 

وزارة (التجاریة القائمة على النزاھة والشفافیة، مع تكلیف الھیئات الإداریة 

بمراقبة مدى احترام ) مجلس المنافسة مثلا(، والسلطات الضبطیة )رة مثلاالتجا

ھؤلاء الأشخاص تلك المبادئ بمناسبة ممارستھم الأنشطة الاقتصادیة بوجھ 

ط علیھم العقوبات الاقتصادیة، لأن كل تصرف یمس أو یزعزع ستسلوإلا  عام،

  .مرصاداستقرار كیان النظام العام الاقتصادي تكون الدولة لھ بال

وإعتبار بالنتیجة نستشف أن الدولة لا یمكن لھا أن تترك الحریة التنافسیة 

خضاعھا للضوابط التي وضعھا المشرع إتمارس كیفما شاء الأفراد، بل لابد من 

 ، والنظام العامالحامیة للمصالح العامة المشتركةولاسیما تلك ، الاقتصادي

أن حریتك تنتھي، عندما تمس (لة ، وھذا نزولا عند المقولة القائالاقتصادي

   وعلیھ یعد قانون المضاربة غیر المشروعة رقم، )مصالح الحقل العمومي

من القضایا الساعة المستحدثة في محاربة عصابة السوق والتلاعب  21-15

وعلیھ من حقنا نتساءل من  ،وقانون العرض والطلب بمنحنى الأسعار الطبیعیة

التي تضمنھا قانون المضاربة غیر اصد المق خلال ھذه الورقة البحثیة عن

الماسة لمیزان قانون غیر الشرعیة سعار محاربة ظاھرة الألالمشروعة 

  .؟مفھوم الإقتصاد الحرتصادم مع ، وھل ھذا الأمر لا یالعرض والطلب

 خطة عمل المتبعةعن الاشكالیة المطروحة وفق  الاجابةستكون وبالتالي 

 التحلیليالوصفي وعتماد على المنھج إمیة من خلال كادیفي البحوث العلمیة الأ

، وذلك بتحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع على حد سواء

البحث المعالج لإظھار واستخلاص المقاصد التشریعیة من وراء الردع 

ما تبناه ھذا القانون وفق  مقالالھذا وعلیھ تكون خطة الإجابة على ، الاقتصادي

  :الشكل التاليار التي تصبوا نحو محاربة الأسعار غیر المبررة وفق من الأفك
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  صدور قانون المضاربة غیر المشروعةلب  القدرة الشرائیة :المحور الأول

الضروریة  الإھتماماتمن حمایة القدرة الشرائیة للمواطن یعتبر موضوع 

، 8السیاسيستقرار لدولة بالنظر لدورھا في الحفاظ على السلم الاجتماعي والإل

تشكل المؤشر الأساسي لاستقامة الاقتصاد الوطني، فعلى كذلك أنھا فضلا عن 

ھذا الأساس لاحظنا أن المشرع الاقتصادي كان أشد الحرص في التعدیلات 

لحمایة القدرة الشرائیة على رأس  ةالقانونیة على محاربة الأسعار غیر المبرر

روعة الذي یكیف بأنھ قانون ظرفي قانون المضاربة غیر المش: قائمة التعدیلات

الشعب الجزائري ولاسیما  لقضایا الحاملة في خبایاھا ضرب معیشةلتجریم ا

أحكام الجزائر الجدیدة، إطار المواطن البسیط، أي ضمان لھ العیش الكریم في 

العلاقة التكاملیة بإعطاء ومن ھذا المنطلق سنحاول تسلیط الضوء على أحكامھ، 

قتصادي ھذا القانون والنصوص ذات الصلة بالنظام الحمائي الإوالترابطیة بین 

المساھمة في  لأشكال والتصرفاتالقراءة القانونیة أولا، ثم التطرق ثانیا إلى 

في إطار مبدأ  التي أتى بھا ھذا القانون غلاء أسعار السلع بشكل غیر مبرر

  .الشرعیة الجنائیة الخاصة
   والقوانین الحمائیة الإقتصادیة  غیر المشروعة بین قانون المضاربة التكامل :أولا

بقراءة مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة المباشرة بحمایة النظام 

نجدھا كلھا تصبوا بما فیھا قانون المضاربة غیر المشروعة العام الاقتصادي 

نحو تحقیق نتیجة واحدة ألا وھي تطھیر النشاط التجاري من التصرفات غیر 

أجل إرساء دعائم الاقتصاد الحر، وتفعیل مبادئ المنافسة والنزاھة الشرعیة من 

  :ومن بین تلك القوانینالاقتصادیة على الصعید المیداني، 

خصص ھذا القانون  لقد) المعدل والمتمم( 2004لسنة  قانون الممارسات التجاریة*

، بحیث إذا تفحصنا 9)ممارسة أسعار غیر شرعیة(فصلا مستقلا تحت عنوان 

نجدھا كلھا منعت بصفة مباشرة كل التصرفات  ،المواد القانونیة ذلك الفصل في

سواء  بالمسار الطبیعي والعادي لأسعار السلع والبضائع المساسالرامیة إلى 
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كان ، وبالتالي نخفاض المصطنع، أو بالإسعرھابالزیادة غیر المبررة ل كان ذلك

تصادیة للمستھلك على وجھ حمایة المصلحة الإقنحو واضحا تدخل ھذا القانون 

، وعلیھ إذا منھ 23و 22في نص المادتین  واضح، وھذا ما ھو 10الخصوص

لمضاربة غیر المشروعة قانون ا ھاتین المادتین بالمادة الثانیة منقارنا مضمون 

نجد ھي الأخرى أكدت على ظاھرة تجریم كل فعل یكون من  2021لسنة 

، أو تجریم أیة مناورة الماسة والبضائعورائھ الرفع غیر المبرر لسعر الأسعار 

بھوامش الربح المحددة قانونا، وإعتبار بالنتیجة لاحظنا أن الھدف بین القانونین 

على المذكورین أعلاه واحدا ألا وھو المحافظة عن القدرة الشرائیة للمواطن 

وذلك من ، 11وجھ الخصوص، والأمن الإقتصادي والمجتمعي على وجھ العموم

بة كل تصرف یساھم في رفع الأسعار غیر المبررة، وھذا ھو السر خلال محار

الحقیقي الذي جعل أحكام قانون المضاربة غیر المشروعة یعتمد في تأشیراتھ 

أن أشكال المضاربة غیر على قانون الممارسات التجاریة، ومنھ نستنتج 

ي من قانون المضاربة غیر المشروعة ھ 02المشروعة الواردة في نص المادة 

من  23و 22نفسھا أشكال الممارسات غیر النزیھة الواردة في نص المادتین 

أن ھاذین القانونین یحملان في ، وبالتالي نستشف 12قانون الممارسات التجاریة

طیاتھم نصوص تحمي مقومات وركائز النظام العام الاقتصادي بسبب أن ھذا 

وجھ العموم،  ین علىالأخیر یشكل الحصن المنیع لحقوق المستھلكین والمواطن

في توفیر البیئة المناسبة للقدرة تلك النصوص القانونیة ساھم تسفضلا عن ذلك 

 اومن ھذا المنطلق لاحظنا أن ھاذین القانونین قد سخرالشرائیة ومناخ الأعمال، 

 الحجیة المطقلة في الإثبات،لھا التي  عداد المحاضر المخالفةإكل ھیئات الدولة ب

ماسة عدالة لتسلیط العقوبات الجزائیة على مرتكبي جرائم الوتقدیمھا الى ال

بالقدرة الشرائیة والقیم المثلى للنظام العام الاقتصادي، إلى جانب العقوبات 

لین على قواعد یالإداریة، لتطھیر الساحة الإقتصادیة من ھؤلاء التجار المتطف

لیل المعطى أعلاه ، وعلیھ نلاحظ من خلال التحالتجاریةالأعمال شفافیة ونزاھة 
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وقانون المضاربة غیر ارسات التجاریة ھو بمثابة الجسم، أن قانون المم

جسد العلاقة الترابطیة والانسجامیة بینھما یالمشروعة ھو بمثابة الروح، وھذا ما 

    .عمال التجاریة في سبیل حمایة القدرة الشرائیةستقامة الأإلضمان 

متتبع لمسار المنظومة القانونیة إن ال ):والمتممالمعدل ( 2003قانون المنافسة لسنة *

بحیث تم  ،ھو الرائد في ھذا المجال قانون المنافسةبتنظیم السوق لوجدنا المھتمة 

حتى تأسیسھ بغرض ضمان السیر الحسن للسوق وتحقیق النجاعة الاقتصادیة 

انون ق ، على ھذا الأساس وجدنا13تستقیم معھا القدرة الشرائیة السلیمة للمستھلك

من شأنھا التي والمحظورة عمال والتصرفات الأا على كثیرالمنافسة قد نص 

في ، وتعكر صفوة المنافسة الشریفة والمخلة بقواعد السیر الطبیعي للسوق

في زیادة الفعالیة  قصد المساھمةإیجاد حلول قانونیة حاول المقابل ذلك 

ركز علیھ  الذيانب وھذا الج، 14الإقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستھلكین

على معاقبة  ھنصمنھ بمناسبة  02قانون المضاربة غیر المشروعة في المادة 

شخاص الذین یقومون عمدا بتعطیل السوق عن طریق عدم تموینھ ببعض الأ

عتبار بالنتیجة أن إ، و15السلع والخدمات التي یكون المواطن بحاجة ماسة إلیھا

یق الھدف المشترك ألا وھو ترك مضمون ھاذین القانونین یصبوا نحو تحق

السوق یسیر وفق خطى ومنحى ثابت من حیث عملیة التموین، والتنظیم معا، 

لأن ھذا الأمر یعود بالنفع العام على الأعوان الإقتصادیین والمستھلكین والنظام 

، على ھذا الأساس نستنتج أن قانون المضاربة یحارب كل ما العام الاقتصادي

لمخالف لقواعد المنافسة المشروعة المشار إلیھا في قانون ھو غیر النزیھ وا

ھذا الأخیر یعتبر الظل الظلیل لقانون نلاحظ أن ، وعلیھ 2003المنافسة لسنة 

ما ھو مشروع  والإطار العام الأساسي لھ لتحدیدالمضاربة غیر المشروعة، 

نین ھي یر مشروع في إطار قواعد المنافسة، ومنھ العلاقة بین ھاذین القانووغ

ي بیئة السوق التنافسیة علاقة تكاملیة في سبیل ضمان العیش الكریم للمواطن ف

الملائمة، بسبب أن قانون المنافسة یعتبر الشریعة العامة لجمیع القوانین التي 
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تھذیبھ بما فیھا قانون وبتنظیم السوق وضبطھ صدرت فیما بعد والمھتمة 

حسب ما أكد ) قانون المنافسة(لأخیر ستقل من ھذا اإالممارسات التجاریة الذي 

، وما ھو مكرس فعلا في النصوص 16علیھ أساتذة القانون الإقتصادي

   .الاقتصادیة
   في إطار مبدأ الشرعیة الجنائیة الخاصة المضاربة غیر المشروعة :ثانیا

) VISA(لقد أشار قانون المضاربة غیر المشروعة في فاتحة تأشیراتھ 

أن  فھم من صیاغتھاقانون الإجراءات الجزائیة، مما یإلى قانون العقوبات، و

تتخذ للمواطن قد بالقدرة الشرائیة  الماسةالأفعال التي یرتكبھا أي شخص 

، )الشرعیة الجنائیة(ة إلى أحكام ، وبالتالي تخضع بالضرور)الطابع الجزائي(

بدقة ما من ھذا القانون بینت لنا ) 2(على ھذا الأساس لاحظنا أن المادة الثانیة 

والتي  ھي الأفعال المادیة والمعنویة المشكلة لجریمة المضاربة غیر المشروعة

  :نوجزھا فیما یلي

من ذات القانون واضحة في تحدید  02لقد كانت نص المادة  :الأفعال المادیة -أ 

، سعارإرتفاع الأفعال والسلوكیات غیر الشرعیة والمساھمة بشكل سلبي على الأ

السوق المفقودة في لسلع والبضائع اي صورة إخفاء أو تخزین ف أولاكون تقد و

عملیة التخزین والإخفاء تشمل  وبمعنى آخر أنوالمستھلك بحاجة ماسة إلیھا، 

یترتب ندرتھا في ما وھذا السلع والبضائع المطلوبة بكثرة من قبل المواطنین، 

كما حدث حقیقي السوق وارتفاع سعرھا بشكل غیر مقبول ومعقول عن سعرھا ال

خفاء تكلم عن التخزین والإوھنا المشرع ، )الزیت(أو مادة  )البصل(بشأن مادة 

، ، أو الإدخار أو الإحتكارخفاء الشرعيغیر الشرعي، ولیس عن التخزین والإ

ات بسبب أن نیة المشرع واضحة في ھذا المجال لأن وشتان بین المصطلح

قصد الحقیقي مال ، بحیث كاندون نقصان النص القانوني في صیاغتھ یفھم كاملا

المشار إلیھا أعلاه مصطلح التخزین والاخفاء   02من خلال توظیف نص المادة 

، وإعتبار بالنتیجة 17ھو إحداث ندرة في السوق، أو إضرار بعملیة تموین السوق
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، وسكان منطقتھ أو أبناء إذا كان الشخص مخزن سلعة معینة في محلھ التجاري

سلمة رخصة التخزین م بإضافة إلى ذلك لیست بحوزتھا، بلده بحاجة ماسة إلیھ

طرف السلطة الإداریة المختصة، ففي ھذه الحالة یطبق علیھ نص المادة  من

، لأن ذلك یترتب عنھ لا محالة إرتفاع سعر السلعة المخزنة بأضعاف كثیرة 02

 الحصول علیھا بسھولة فيفضلا عن مشقة المواطنین  عن سعرھا الحقیقي،

ھذا ھو المعنى الحقیقي  بالتاليئیة، وبالقدرة الشرا مضرةفیھ لسلوك اوھذا 

استعمال الذي قصده المشرع، لكن یا حبذا  الإخفاءتخزین ولمضمون عبارة ال

حتى لا نترك مجال للتأویل أو التفسییر قانونیة مضبوطة ودقیقة مصطلحات 

لإخفاء غیر ، وذلك باستعمال عبارة التخزین واولاسیما نحن أمام نص جزائي

  .التخزین والإخفاء المبرر، ولیس الاكتفاء فقط بعبارة

المشار إلیھا أعلاه حاولت  02وفي ذات السیاق لاحظنا أن نص المادة 

قد  تیالیةحطرق اعبارات وذكرھا توسیع من نطاق الأفعال المادیة، من خلال 

وعملیة لضرب استقرار السوق یستعملھا ھؤلاء الأعوان الاقتصادیین والتجار 

أو ما ) التواصل الإجتماعي(استغلال الفضاء الأرزق  عن طریق تموینھ، وذلك

، لترویج أفكار )استغرام مثلا( شبھ ذلك من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

ولاسیما اغتنام فرصة الأعیاد  مغرضة عن وجود ندرة سلعة معینة في السوق،

زیت أو السكر أو ما شبھ ذلك من إشاعة ندرة مادة الثبیت الوطنیة أو الدینیة لت

المواد ذات الاستھلاك الواسع وھي بالأساس تلك المواد موجودة ومدعمة من 

ث الشانع سیدفع المستھلكین بالتھافت بشراء كمیة یقبل الدولة، لكن ھذا الحد

طائلة من ھذه المواد تحسبا لأي طارىء، وھذا ما ینعكس سلبا ولا محالة على 

، ومنھ نلاحظ أن ي السوق، وبالتالي سیؤدي إلى إرتفاع سعرھاندرة ھذه المادة ف

المشرع عندما إعتبر الوسائل التكنولوجیة ضمن الأفعال المادیة أحسن ما فعل 

لسد كل الأبواب والطرق على المضاربین خاصة ونحن في عصر التكنولوجیا 

  . 18جرامیةالإفعال إرتكاب الأووسائل التواصل الإجتماعي التي تستغل في 
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الذي ) الرفع المصطنع للأسعار(وأخیرا ركزت ھذه المادة على تصرف 

 19لمخالفة قانون العرض والطلب في ضبط الأسعاریقومون بھ عادة التجار 

المناسبات الدینیة، بحیث یصبح سعر بعض السلع یفوق وھذا ما یحدث بكثر في 

ثل ھذه أضعاف مضعفة عن سعرھا العادي، وھنا حاول المشرع القضاء على م

وتطھیر التجارة نھائیا من دناسة ھؤلاء التجار غیر التصرفات الطفیلیة، 

أیعقل مثلا أن سلعة معینة تباع بسعر منطقي ومعقول من قبل منتجھا الشرعین، 

الأصلي، ثم یقوم البائع الثاني ببیعھا بأسعار مرتفعة جدا عن السعر الذي اشترى 

لمسار الطبیعي عن ل س بالشكل السلبيمبھ، وبالتالي فمثل ھذه التصرفات قد ت

لتوفیر الحمایة القانونیة الكاملة قصده المشرع أسعار السلع وھذا الأمر حاول 

   .للقدرة الشرائیة نزولا عند الوظیفة الاجتماعیة للدولة التي نص علیھا الدستور

رتباطا وثیقا بمبادئ المنافسة وقانون العرض إ تبطرأن ھذا القانون موبما 

من قانون المضاربة غیر  02ن أحكام نص المادة ألب، فإننا نلاحظ والط

المشروعة قد منحت الاختصاص التقدیري للقاضي الجزائي من أجل إثبات 

الوقائع الماسة بأخلقة الحیاة الاقتصادیة، وإلا طبق الأصل العام ألا وھو حریة 

لمخالفات ھي المنافسة، فضلا عن ذلك كما ھو متعارف علیھ أن محكمة الجنح وا

عتبار إ، والشخصي قتناعالامحكمة دلیل، وفي المقابل محكمة الجنایات محكمة 

نون المضاربة غیر المشروعة حكام قاأبالنتیجة أن القضاة الذین یریدون تطبیق 

لاستخلاص الدلیل لیھم إ ةالمقدمیتفحصوا جیدا المحاضر علیھم أن فلابد 

الرفع المصطنع للأسعار، ونفس المادي، ولیس من السھل استخراج مسألة 

، على ھذا الأساس نؤید إلى ما الكلام ینطبق على التخزین والإخفاء غیر المبرر

السلطة التقدیریة للقاضي لتطبیق  هسنادإذھب إلیھ المشرع الاقتصادي بمناسبة 

      .  لاعتبارات المذكورة أعلاه 02أحكام نص المادة 

ون المضاربة غیر المشروعة یندرج بطبیعة بما أن قان :عنویةالأفعال الم -ب 

فإنھا تشترط القصد الجنائي الخاص ) الجرائم الاقتصادیة(الحال ضمن 
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من خلال استعمالھا تجسیده فعلا منھ  02المادة أحكام ھذا ما أرادت و ،20لقیامھا

أو  ،]حدوث اضطراب في السوق[أو  ،]بھدف إحداث ندرة في السوق[ اتعبار

تشكل أحد ھا ، فكل]في أسعار السلع أو البضائعصطنع كل رفع أو خفض م[

یتضح لنا بصفة فلولاھا لما كنا أمام ھذه الجریمة، وھنا  عناصر القصد الجنائي

من في جریمة المضاربة غیر المشروعة یبدوا واضحا القصد الجنائي جلیة أن 

 ما ھذا خلال إستعمال أسالیب التدلیس والإحتیال أو التكتل الإجرامي المنظم

، وبالتالي أي 21لقاضي لإدانة ھذا الشخص بھذه الجریمةامھمة من یسھل 

المساھمة بإحداث ندرة في أحد السلع طریق عن إما تلاعب بالقدرة الشرائیة 

 حداث خلل في أسعارھاعن طریق المساھمة في إالتي یحتاجھا المستھلك، أو 

ي ھذا المؤشر سیتحمل ھذا الشخص تبعات سوء عملھ غیر المشروع، وبالتال

الذي یعتمد علیھ القاضي في حیثیات حكمھ المتعلق بالإدانة، وعلیھ سیكون محل 

  .رقابة محكمة القانون علیھ

والجدیر بالذكر تبقى مسألة تقدیر واقعة الإضرار بالسوق والقدرة 

الشرائیة من إختصاص القضاة ولاسیما أن ھذا القانون صدر وفقا لظروف 

كسجین في جائحة التلاعب بفقدان مادة الزیت، أو مادة الأظاھرة إنتشار كمعینة 

مر سیبقى مفعول تطبیق ھذا كورونا، أو مادة البصل، لكن مھما یكن من الأ

سواق القانون قائما حتى وإن كانت ھذه المواد متواجدة الآن وبكثر في الأ

بحیث  بسبب أن ھذا القانون كییف بأنھ من القوانین الظرفیة،الوطنیة والمحلیة، 

إذا كان بالأمس القریب متابعة أي شخص مخزن مادة الزیت، لكن الیوم لا یمكن 

متابعتھ حتى وإن كان مخفي ھذه المادة عمدا، لأن مادة الزیت موجودة بكثرة في 

الأسواق وتلبي حاجیات السكان، أي أصبحوا لا یعانون منھا في ھذه الفترة، 

في مثل ھذه الجرائم إذا كانت التصرفات وإعتبار بالنتیجة القصد الجنائي یتحقق 

إنصبت على إحداث أي سلعة في السوق والمستھلك بحاجة ماسة إلیھا، سواء 

كانت من السلع ذات الإستھلاك الواسع أو غیر ذلك، المھم من السلع التي 
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جاء عاما ولم یقم بالتمییز بین السلع  02یحتاجھا المستھلك ما دام نص المادة 

     .          الضروریة الضروریة وغیر
   القدرة الشرائیةوسلیة لإستقامة  لإقتصادياالردع  :المحور الثاني

العدید من العقوبات قصد قانون المضاربة غیر المشروعة لقد فرض     

 تنوعتمكافحة المضاربة غیر المشروعة، بحیث  فيتحقیق المقاصد القانونیة 

الجزائي ملزم بالنطق بھا، وھناك فھناك عقوبات وجوبیة والتي یكون القاضي 

، والتي نابعة عن السلطة التقدیریة التي یتمتع بھا القضاة عقوبات جوازیة

    :  نوجزھا فیما یلي
 الوجوبیةالعقوبات : أولا

أنھا وردت  الوجوبیةإن أول ملاحظة التي یمكن إبداؤھا على العقوبات 

من الغذائي والسیادة مشددة جدا وھذا نظرا لخطورة الجرم المرتكب على الأ

القوانین الظرفیة على غرار كل الوطنیة، لأن خاصیة تشدید العقوبة تمتاز بھا 

بجرائم الإرھاب، أو المتعلقة بجریمة تزویر العملة الوطنیة،  ةالعقوبات المتعلق

أو المتعلقة بجریمة الخیانة والتآمر ضد أمن الدولة، أو المتعلقة بالجرائم 

المتعلقة بجرائم المخدرات لمتعلقة بجریمة الأمن السیبراني أو الالكترونیة، أو ا

معا، على ھذا  ما شبھ ذلك من الجرائم الماسة بالأمن الوطني والغذائيأو 

على الأشخاص  االأساس لاحظنا قانون المضاربة غیر المشروعة جاء جد قاسی

  :جمالھا فیما یليإوالتي یمكن  المخالفین لأحكام ھذا القانون

من ھذا  13و 12لى عقوبة الحبس أحكام المادتین إلقد أشارت  :وبة الحبسعق -

  :نستنتج ما یليخلالھما ، فمن القانون

إن مدة عقوبة الحبس لیست على قدم المساواة، بحیث نجد مدة الحبس تتراوح *

، وفي سنوات) 10(سنوات إلى غایة عشر ) 3(بثلاث  12حكام المادة وفق لأ

تترواح ما بین  13عقوبة الحبس في إطار أحكام المادة المقابل نجد أن مدة 

ھنا نبدي ملاحظة في غایة سنة، و) 20(سنوات إلى غایة عشرون ) 10(عشر 
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الأھمیة لماذا لم یتم النص على عقوبة السجن بدل الحبس ولاسیما أن 

عقوبة أكثر الالمصطلحین لھما اختلاف كبیر في قاموس القانون الجنائي، لأن 

سنوات یتم تكییفھا على أساس عقوبة السجن من ناحیة، ومن ) 5(من خمس 

ناحیة أخرى لاحظنا أن أحكام المادتین منحت السلطة التقدیریة في تسلیط أدنى 

وھذا أمر بدیھي، لكن شيء غیر وبة على مرتكبي مثل ھذه الجرائم أو أقصى عق

فیة، وبالتالي تشكل كمیة المادة المخزنة أو المخ منطقي أنھ لم یتم تحدید مقدار أو

ھذه المسألة إھدار لحقوق وحریات الأفراد لأننا لا نسوي بین المضارب البسیط 

  .والمضارب الكبیر في نفس العقوبة

النطاق الموضوعي لمدة عقوبة الحبس والتي تنحصر  13لقد حددت المادة * 

فواكھ قاتھا أو البقول الجافة أو الحلیب أو الخضر أو التأساسا في الحبوب ومش

، وعلیھ كل ما أو الزیت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصیدلانیة

وھذا  12یخرج عن ذلك نطبق علیھ عقوبة الحبس المنصوص علیھا في المادة 

لأن مسألة تحدید المصطلحات والضوابط الجزائري شيء یحمد علیھ المشرع 

الجنائي الذي یتطلب الدقة من الضرورات القصوى ولاسیما نحن أمام القانون 

المادة لماذا ركزت  ، لكن الشيء الغامضوألفاظھ والجدیة والتركیز في معانیھ

حسب على تلك المواد دون غیرھا، فھل على أساس أھمیتھا لدى المواطن  13

ما یراه بعض أساتذة القانون بأن المشرع شدد من العقوبات بالنظر لطبیعة المادة 

مھما یكن ، وبالتالي 22الجریمة والظروف المحیطة لھا التي وقعت علیھا تلك

یبقى سؤال مطروح لا یلقى إجابة صریحة في المذكرة الإستخلاصیة لمشروع 

لكن كان حسب إعتقادي المتواضع أنھ من الأجدر لا ینص المشرع  ھذا القانون،

ببساطة أن كل سلعة أو بضاعة تعرض في السوق لھا  ،مثل ھذه الأمورعلى 

ھا سواء كانت من الضروریات نبالنسبة للمستھلك ولا یمكن الإستغناء عأھمیة 

وذلك عن  ،أو من الكمالیات، بل لابد علیھ أن ینص على عقوبة واحدة ووحیدة

الأفعال المحدث للندرة أیة سلعة سیتم معاقبة صاحبھا  علىطریق التنصیص 
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) 10(ة عشرة حالة العود بعقوبفي ، وكأقصى حد) 5(بعقوبة الحبس لمدة خمس 

سنوات، ومنھ ستساھم ھذه الصیاغة في المحافظة على جمیع مكونات السوق 

ولیس على جزء فقط، بإضافة إلى ذلك المحافظة على الطابع الظرفي للقانون 

الذي یتماشى ویواكب القضایا الساعة، فمثلا إذا ساھم الأشخاص في إحداث 

یتم معاقبة ھؤلاء سفھل  عمدا في ندرة مادة الحدید أو الإسمنت في السوق

بالرغم أن مادة الحدید أو الإسمنت من بین المواد  13بالعقوبة الواردة في المادة 

وسیاسة الضروریة في وقتنا الراھن وسیما أن المواطن بحاجة إلى السكن، 

نظر وبالتالي لابد من إعادة الالدولة وجھدھا في ھذا الجانب واضحا للأعیان، 

  .  سابقا كل الذي تم صیاغتھفي الصیاغة وفق الش

، )حالة العود( إلىإشارة المذكورتان أعلاه خالیا من أیة جاء النص المادتین *

بالرغم من أن الصیاغة التشریعیة للنصوص الجزائیة تنص علیھا، وھنا یبقى 

المضاربة غیر المشروعة  فحةاكذرائع ومالباب ل ا، وبالتالي سدسؤال مطروح

ھا بصفة صریحة حتى تكون عبرة لأي شخص أن تسول لابد أن یتم النص علی

لھ نفسھ مرة أخرى إرتكاب مثل ھذه الجرائم، ولاسیما أن مقصد الدولة كان 

  .یھدف نحو تحقیق ذلك من خلال تشریع مثل ھذا القانون

من ھذا  15و 14أحكام المادتین  سجنلى عقوبة الإلقد أشارت  :سجنعقوبة ال -

   :نتج ما یلي، فمن خلالھما نستالقانون

ما بین  اإلى عقوبة السجن المؤقت وتترواح مدتھ 14المادة أحكام لقد تطرقت *

في حالة إذا تم إرتكاب الأفعال سنة ) 30(سنة إلى غایة ثلاثین ) 20(عشرین 

المشكلة لجریمة المضاربة غیر المشروعة في الظروف الإستثنائیة أو ظھور 

عن  15المادة أحكام وقوع كارثة، وفي المقابل تكلمت أزمة صحیة طارئة أو 

عقوبة السجن المؤبد في حالة إرتكاب جریمة المضاربة غیر المشروعة في 

، وھنا نلاحظ أن المشرع الجزائري كان )بالمساھمة الجنائیة(إطار ما یسمى 

المؤقت، لكنھ لم السجن مدقق وواضحا في التفریق بین عقوبة السجن المؤبد و
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نجد أن أزمة  بحیث 14المادة أحكام في المستعملة في ضبط المصطلحات  یوفق

ضمن الحالات  نظري المتواضعالصحیة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة تعد في 

الاستثنائیة، وبالتالي لا داعي لتكرار المصطلحات والألفاظ من ناحیة، ومن 

روف حسب وجھة نظري أن ھذا القانون لم یفرق بین الظ ناحیة أخرى

الاستثنائیة المكرسة دستوریا، وبین الحالات الاستثنائیة المتعارف علیھا في 

الساحة الإقتصادیة وشتان بینھما، وبالتالي في إطار مضمون أحكام ھذا القانون 

أن ظاھرة وجود ندرة سلعة أو بضاعة معینة في السوق ھي في حد ذاتھا تشكل 

نص ھذا ال من أجلھ صدریقي الذي الحق سببحالة استثنائیة، وربما ھذا ھو ال

، ومنھ القانوني ، وعلیھ لا داعي التھویل خارج الفحوى الرئیسي للنصيالقانون

  .عتبارات المذكورة آنفالإ 14إعادة صیاغة أحكام المادة من لابد 

، بحیث یتم )تخصیص الأحكام(في إطار سیاسة  14جاء نص أحكام المادة *

حول الة وجود المضاربة غیر المشروعة تطبیق عقوبة السجن المؤقت في ح

وعلیھ ھذا الأمر  فقط ودون سواھا، 13المشار إلیھا في المادة والبضائع السلع 

ضمن  صنفأصلا لا یتماشى مع مضمون عبارات الحالات الإستثنائیة التي ت

، ومنھ لابد أن 23العبارات الفضفاضة والواسعة في نظر أساتذة الفقھ والقضاء

السلع والبضائع على جمیع لى أن عقوبة السجن المؤقت تحتوي یتم التنصیص ع

حتى  ،حالات الإستثنائیةفي السوق في حالة وجود ال ندرة تموینھاالتي تعرف 

  .یستقیم النص القانوني مع معناه الحقیقي

عقوبة (من خلال تنصیصھا على شددت العقوبة  15إن أحكام نص المادة *

ة من قبل مجموعة الأشخاص ضد الأمن بسبب وجود مؤامر) السجن المؤبد

الغذائي للدولة، وھذا شيء یحمد علیھ المشرع، لأن ھؤلاء یھددون استقرار أمن 

الدولة في سلامتھا الغذائیة ولاسیما أن ظروف وملابسات صیاغة ھذا القانون 

تكتل المضاربین الكبار محاربة ظاھرة طار ھذا المسعى من خلال إجاءت في 

ر الطبیعي للسوق وبالتالي ضرب القدرة الشرائیة، على ھذا في تعطیل المسا
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نظرا لخطورة الجرم البشع والمستھدف  الأساس كان ھذا القانون لھم بالمرصاد

من  21، لكن ما یعاب على ھذا القانون أن أحكام المادة قوت الشعب الجزائري

نفس  ذات القانون أكدت على معاقبة الفاعل الرئیسي والشریك والمحرض على

وحسب رأیي المتواضع أن المادة  15العقوبة المنصوص علیھا في نص المادة 

ما ھي إلا تحصیل حاصل عن فكرة المساھمة الجنائیة التي جاءت بھا  21

العامة ، لأن القواعد وبالتالي لا داعي لتكرار النصوص القانونیة 15المادة 

إطار أحكام اف في المتعارف علیھا في قانون العقوبات تؤكد أن كل الأطر

المساھمة الجنائیة سواء كان فاعل رئیسي أو فاعل معنوي أو محرض أو شریك 

  .یعاقبون بنفس العقوبة

تطرقت إلى فكرة  22في ذات القانون أن المادة  لكن شيء الغریب  

) 1/3(الظروف المخففة، بحیث لا یستفید منھا المعنى بالأمر إلا في حدود ثلث 

وعلیھ ھذا  لمشرع الجزائري إعترف بھا في حدود ضیقة،من العقوبة، وكأن ا

الطرح حسب إعتقادي لا یتماشى مع النصوص القانونیة الخاصة التي تجرم 

وتعاقب الجرائم الماسة بأمن الدولة ونظامھا العام، كما ھو المتعارف علیھ بشأن 

لعفو تلك الجرائم أن أصحابھا لا یستفیدون لا بالظروف المخففة، ولا بأحكام ا

الرئاسي، وبالتالي یبقى سؤال مطروح حول إمكانیة النص علیھا من قبل 

  .المشرع الجزائري

أعطت الحق للقاضي  16أن المادة وتكملة لسلسلة الملاحظات القانونیة   

الجزائي سلطة إصدار العقوبات التكمیلیة والمتمثلة في إمكانیة النطق بمعاقبة 

سنوات وھذا شيء ) 5(إلى خمس ) 2(ن الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتی

إیجابي یحسب لصالح المشرع، لكن تبقى الصیاغة مبتورة بحیث ھل حكم المنع 

یطبق على الفاعل الرئیسي أم یشمل بقیة الأشخاص الآخرین كالشریك أو 

المحرض مثلا، لأنھ لو طبقنا لفظیة النطق لإستخلاصنا أن ھؤلاء لا یشملھم 

فقط، لكن لوطبقنا الأصل ) الفاعل(دة استعملت عبارة حكم المنع بسبب أن الما
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العام نزولا عند مقتضیات أحكام المساھمة الجنائیة فإن الحكم بالمنع یشمل 

ھؤلاء لأنھم مساھمین في إرتكاب جریمة المضاربة غیر المشروعة من ناحیة، 

ھل ف) المنع من الإقامة(استعملت عبارة  16ومن ناحیة أخرى لاحظنا أن المادة 

الفعلیة في إقلیم الولایة التي یتواجد فیھا المحل  قامةالإتشمل منع الفاعل من 

التجاري، أم من إقلیم الولایة التي یقطن فیھا، وتبقى سلطة التفسییر محتملة في 

نظر القضاة بالرغم من أن ھؤلاء مطالبین بالتطبیق الحرفي للنصوص القانونیة 

  .في المسائل الجزائیة ولیس تفسیرھا

فضلا عن ذلك لقد أشارت ذات المادة أن القاضي ملزم بنشر حكمھ   

وھذا شيء إیجابي حتى یكون الناس على علم ودرایة بالجرم الذي  ،وتعلیقھ

، وبالتالي سیتم زعزت مكانتھ بین أوساط المحیط الإجتماعي إرتكبھ ھذا التاجر

جاري ألا وھو الذي یعیش فیھ، وعلیھ ھذا الحكم یمس أحد مكونات النشاط الت

الحكم بالمنع من (، لكن ما یلاحظ أن ھذا الحكم صیغ بعد صیاغة )الشھرة(

بعقوبة والمتعلق وھذا ما یطرح إشكال آخر مفاده أن الحكم بالإدانة ) الإقامة

لا یتم وربما حسب وجھة نظري  ،یتم تعلیقھ ونشره أم لاھل سالحبس أو السجن 

رقت إلى عقوبة المنع من الإقامة ولیس تط 16النشر والتعلیق لأن نص المادة 

 قد تكلمت 15و 14و 13و 12واد عن عقوبة الحبس أو السجن، فضلا أن الم

أصلا عن طریقة النشر أو التعلیق مما  تتطرقعن العقوبات السالبة للحریة لم 

تنص تلك المواد بصفة صریحة بنشر ، ومنھ لابد أن جعلنا نتمسك بھذا الحكم

قضائیة المتعلقة بالإدانة وھذا عقابا لھؤلاء المجرمین لأن الذي وتعلیق الأحكام ال

یمس بالأمن الغذائي ویتلاعب بالقدرة الشرائیة للمواطن لا یحتاج التستر علیھ 

لمن تسول لھ نفسھ بل حرمانھ بصفة نھائیة عن ممارسة التجارة ویكون عبرة 

  .المساس بقیم التجارة المثلى والمصلحة العلیا

في المادة حسن النیة ا أن ھذا القانون قد إحترم حقوق الغیر حظنلا كما  

بمناسبة تطرقھا إلى إجراء غلق المحل المستعمل، لكنھا لم تحترم تلك  17
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 18الحقوق بمناسبة تعرضھا إلى إجراء المصادرة المنصوص علیھا في المادة 

راء لمجرم، فمثلا إذا قامت وكالة بكیث أیعقل مصادرة شيء لیس في ملك ابح

السیارة إلى شخص ما، مع قیام ھذا الأخیر بجریمة المضاربة غیر المشروعة 

لأن ذات ) بنعم(فھل یمكن للدولة أن تقوم بمصادرة تلك السیارة، فالإجابة تكون 

مصادرة الأموال المستعملة دون تطرقھا إلى حمایة الغیر  عنالمادة تكلمت 

في صلب المادة نزولا عند فكرة تم التنصیص علیھا حسن النیة، وھنا لابد أن ی

، وفي السیاق ذاتھ تناولت ذات المادة إلى لغیر حسن النیةا عدالة حمایة الحقوق

مصادرة محل الجریمة والأموال المتحصلة منھا دون أن تشیر إلى حمایة الغیر 

عن طریق تعھد ھذا سلعة معینة حسن النیة، فمثلا إذا قام الغیر بمنح الشخص 

، وفق ما تمیلھ الأعراف التجاریة دد لھ ثمنھا في الأیام المقبلةالأخیر بأن یس

جریمة  فيھ جزء منھا، والجزء الأخرى تورط ب قام ذلك الشخص ببیع وبعدھا

نص  حرفیةبناء على  قاضيالمضاربة غیر المشروعة، ففي ھذه الحالة یمكن لل

المتحصل  قوم بمصادرة تلك السلعة والأموالی من ذات القانون أن 18المادة 

وھنا كیف  منھا، بالرغم من أن المجرم لم یسدد ثمنھا إلى صاحبھا الأصلي،

ي حقوقھ المالیة ولاسیما أن ذلك المجرم لیس في فأن یستو الأخیریمكن لھذا 

لمشرع أن یراعي ھذا الجانب ویمنح على احوزتھ أموال، وعلیھ كان بإمكان 

ابھا شریطة التأكد من معیار للقاضي السلطة في إرجاع تلك الأموال إلى أصح

، ولاسیما أن المجرم قد أخذ جزاؤه والمتمثل في العقوبة السالبة حسن النیة

بھذا الشكل سیتم إھدار حقوق الغیر حسن النیة القانوني نص الللحریة، وبالتالي 

وتھدیم قواعد وأصول المعاملات التجاریة والإقتصادیة المبنیة على الثقة 

  .الخصوص والإئتمان على وجھ

والجدیر بالذكر أن القاضي بمناسبة نطقھ بأحد العقوبات السالبة للحریة   

من ذات القانون، فإنھ ملزم بالنطق  15و 14و 13و 12طبقا لأحكام المواد 

دج نزولا عند فكرة الفرع  20.000.000بالغرامات المالیة والتي لا تتجاوز 
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جزائري لأن أساتذة القانون یتبع الأصل، وھذا الحكم نبارك علیھ المشرع ال

وھنا یا حبذا بدل عقوبة الحبس یحبذون في الجرائم الإقتصادیة الغرامات المالیة 

لو إعتبر المشرع الجزائري ھذه العقوبات بمثابة العقوبات الأصلیة وإكتفى بھا 

 ،جني الأرباح تتجھ نحوالتجارة نیة المضاربین في ممارسة ولاسیما أن 

معاقبة ھؤلاء تذھب نیة المشرع نحو ھذا الإتجاه عن طریق لابد أن  وبالتالي

، أي فرض علیھم الغرامات الأشخاص حسب نوایاھم بدل سحب منھم الحریة

مصدر بمثابة تكون ھذه الغرامات سوف من ناحیة، ومن ناحیة أخرى المالیة 

  .عقوبة الحبس التي تكون عبء إضافي للدولةمن لخزینة العمومیة، بدل لثراء 
   الجوازیةالعقوبات : یاثان

من ذات المادة ھي الإطار القانوني للعقوبات الجوازیة  17تعتبر المادة        

والتي تعطي الحق للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة بالنطق بھا من عدمھا، 

من لمحیط التجاري متى تبین لھ أن النطق بھا ھي ضرورة ملحة لحمایة ا

من لقد تنوعت ھذه العقوبات الأساس نجد أن  على ھذاالأشخاص المجرمین، 

عقوبة الشطب من السجل التجاري، إلى عقوبة غلق المحل التجاري وفي ھذا 

  :عدة ملاحظات وھي تثیرالصدد من وجھة نظري نرى أن ھذه المادة 

فرضت ھذه المادة عقوبة غلق المحل بصفة مؤقتة والتي لا تتجاوز مدة سنة  *

ھذا الحكم مشمول بالنفاذ لسؤال یطرح حول ما إذا كان اواحدة لكن یبقى ) 01(

مدة إنقضاء آجال  ینتظرالمعجل أي ینفذ من تاریخ صدور الحكم القضائي، أم 

طرق الطعن العادیة من أجل تنفیذه، ویبدوا الإحتمال الثاني ھو الأقرب إلى 

إلى الصواب ما دام أن نص المادة جاء عاما، لأن ذات المادة بمناسبة تطرقھا 

أشارت إلى فكرة النفاذ المعجل بشأنھا من جھة، ومن من السجل عقوبة الشطب 

ما الفائدة من وجود محل تجاري مغلق لمدة سنة وصاحبھ تم إدانتھ جھة أخرى 

ما بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرون سنة أو السجن المؤبد، فضلا عن ذلك 

لآف من العمال لمدة سنة والذي یوظف الا) الزیت(الفائدة من غلق مصنع مادة 
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بإضافة إلى مصیر طریقة تموین  ،وبالتالي ما مصیر ھؤلاء العمال) 01(

، ومنھ یجب إعادة النظر في صیاغة ھذه المادة وذلك بإلزام بمادة الزیتالسوق 

بمناسبة لقدرة الشرائیة والمصلحة العامة القاضي بمراعاة مصلحة السوق وا

كل في الیتحمل لوحده مسؤولیة إجرامھ ولیس  قرار الغلق، لأن المجرم هإتخاذ

عمال مصنع مادة الزیت أو الحلیب أو ما تضحیة بفلك یسبحون كما ھو الشأن 

شبھ ذلك من المصانع التي تمتص الكثیر من البطالة وتساھم في ترقیة الإقتصاد 

  .الوطني

ذكرت حالة الغلق دون أن تمیز بین جریمة  17وزیادة أعلاه أن المادة   

وبین تلك  13مضاربة غیر المشروعیة المنصوص علیھا في المادة ال

وحسب رأینا أن حالة الغلق تشمل  15و 14المنصوص علیھا في المادتین 

من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة یفھم من خلال الإثنین معا ما دام الحكم جاء عاما 

حیة لا یمكن للإدارة الممثلة في شخص والي الولایة ممارسة صلا 17المادة 

المخالفة لأحكام قانون المضاربة إصدار قرار الغلق المؤقت للمحلات التجاریة 

غیر المشروعة لأن نص جاء واضحا لا غبار علیھ، بالرغم من أن قانون 

وھنا یبقى السؤال  24منح لھ الحق في ذلك 2004الممارسات التجاریة لسنة 

ترك بھ القانونین في المطروح حول ھذا التمییز بالرغم من أن موضوع واحد یش

والي الولایة لھ صفة الضبطیة مكافحة الأسعار غیر الشرعیة، ضف إلى ذلك 

وكذا یتولى مھمة الحفاظ على النظام العام الإقتصادي تحت ما یسمى  25القضائیة

، فعلى ھذا الأساس كان بإمكان على المشرع منح لوالي 26)بالضبط الإداري(

من قانون  05المادة نص مؤقت ما دام أن الولایة صلاحیة غلق المحل لمدة 

مشروعة منحت لھ الصلاحیة مكافحة تلك الجریمة، لكن مھما المضاربة غیر ال

یكن من الأمر تبقى صلاحیة الغلق من أھم الصلاحیات الرادعة للجرائم 

، لأن صلاحیة )الحبس(الإقتصادیة والمكافحة لھا من صلاحیة الردع العقابي 

خسائر كبیرة في جني الأرباح والمكاسب الإقتصادیة لمجرم تكبد االغلق 
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لامسناه من الناحیة الواقعیة حیث رأینا أن التجار ما ، وھذا 27ومزیاھا

من إجراءات الحجز المنزلي الذي إتخذتھ الدولة  اوالمضاربین تضرروا كثیر

، وبھذا المفھوم نحن )19كوفیید (بمناسبة مكافحة ظاھرة تفشي وباء كورونا 

 اتساتذة القانون والإقتصاد الذین یحبذون في مثل تلك الجرائم إتخاذ إجراءنؤید أ

، لكن عملیة الغلق والغرامات المالیة بدل من إجراءات العقوبات السالبة للحریة

، بإضافة إلى الغلق تكون بضوابط تراعي فیھا المصلحة العامة الإقتصادیة

لاسیما إذا كنا أمام صاحب مراعاة السلع والبضائع التي تكون سھلة التلف، و

محل تجاري یبیع فیھ المواد الغذائیة إلى جانب مادة الزیت محل جریمة 

، فكل ھذا وذاك مراعاة للحقوق والحریات الإقتصادیة المضاربة غیر المشروعة

  .ما تحتاجھ من ضماناتو

من ذات القانون عبارة الشطب من السجل التجاري لفاعل  17استعملت المادة *

، كما فعلت نھائیاأو  مؤقتاما إذا كان الشطب مدة دون أن تحدد لجریمة تلك ا

بالنسبة لإجراء الغلق وحسب إعتقادي كان من الأجدر على المشرع الجزائري 

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن  أن یرتبط ھذا الإجراء بمدة العقوبة المحكوم بھا

كرة أن الشروط دم مع فطالأمر الجوازي في إصدار عقوبة الشطب قد یص

غیر مرتكب لأیة تقتضي أن یكون ھذا الأخیر  اللازمة لإكتساب صفة التاجر

، وبھذا المعنى أن الشخص 28جریمة من الجرائم الإقتصادیة ولم یرد لھ الإعتبار

الذي أدین بمثل ھذه الجرائم فإنھ یفقد بصفة تبعیة حقوقھ التجاریة، على ھذا 

نص على وجوبیة الشطب، بل ال یة فكرةالأساس لا داعي التنصیص على جواز

، لأن الشخص الذي ممارسة ھذا الإجراء ما دام أنھ لصیق بالصفة التجاریة

نفس ھذا ووثیقة السجل التجاري،  أن یحملأضر بالقدرة الشرائیة فلا داعي 

 111المسعى ذھب إلیھ المشرع الجزائري في قانون المرور الذي أكد في مادتھ 

رات أو درض حیاة الناس للخطر بسبب تعاطیھ المخأن السائق الذي یع

، 29یةالسیاق تھتعلیق رخصعقوبة الحبس مع یتم معاقبتھ بإنھ المؤثرات العقلیة ف
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وھذا الأمر سیعود بالنفع على المحیط الإقتصاد من خلال المساھمة في تنقیة 

  .قواعد النزاھة العملیات التجاریةالتجار المخالفین ل

 الشطب من السجل(ستعمالھا عبارة إبمناسبة  17ادة مع الإشارة أن الم  

) المنع من ممارسة النشاط التجاري(استعملت بعد ذلك عبارة  ، فإنھا)التجاري

تشمل العبارة الثانیة لكن ما یلاحظ من الناحیة الإصطلاحیة أن عبارة الشطب 

 یحق في معناھا، بحیث یفھم من خلال العبارة الأولى أن الفاعل تلك الجریمة لا

لھ أن یمارس النشاط إلا بعد شطبھ من السجل التجاري، وعلیھ نستخلص لا 

 وبالتالي یرجى من المشرع )المنع من ممارسة النشاط التجاري(معنى لعبارة 

                  .حذف ھذه الصیاغة لتفادي التكرار في المصطلحات القانونیة الجزائري

 كر فقط تلك العقوبات المشار إلیھاوعلاوة لاحظنا أن المشرع الجزائري ذ  

غلق مواقع التواصل الإجتماعي أو الوسائل مسألة إلى  الإشارةدون  أعلاه

، ضف إلى 30مثل ھذه الجرائمستعملھا المجرمون لإرتكابھم إالتكنولوجیة التي 

ة على المضاربین الذین لدیھم صف فروضةذلك رصد لنا المشرع العقوبات الم

شار مثل ھذه نتإالرغم من وجود طائفة أخرى تساھم في التجار دون غیرھم، ب

الجرائم ولاسیما أن تطبیق ھذا القانون یشمل جمیع الفئات التي لھا صلة مباشرة 

سحب الرخص الممنوحة لھم من طرف النص على یتم لم مثلا فلماذا بالسوق، 

 ، وھذا كلھ من أجلالإدارة على غرار الرخص الممنوحة لأصحاب المھن الحرة

تكریس العدالة في فرض العقوبات على جمیع فئات المجتمع، ولیس تركیز على 

فئة دون غیرھا، على ھذا الأساس لابد من إعادة صیاغة أحكام ھذه المادة حتى 

تصبح بمثابة الإطار القانوني الكامل المتكامل یشمل جمیع مستلزمات العقوبات 

      .الإحترازیة لمكافحة مثل ھذه الجرائم
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  :خاتمةلا

من خلال قانون المضاربة  المشرع الجزائريحاول بناء على ما سبق 

لا والتي  ،لدولةإظھار علو مكانة السلطة الضابطة والنظامیة لغیر المشروعة 

ھا سواء في الظروف العادیة أو غیر یمكن لھا على الإطلاق أن تتنازل عن

ن ھذه الورقة البحثیة في مت حسب ما رأیناهھذا القانون وجدنا بحیث العادیة، 

لساحة الإقتصادیة من جمیع التصرفات والأفعال الماسة بالأمن تطھیر ا ساھم في

واللذان یعتبران بمثابة أعمدة لقدرة المعیشیة للمجتمع الجزائري، الغذائي وا

عتبرھا إإستقرار أمن الدولة وسلامتھا، على ھذا الأساس لاحظنا ھذا القانون 

قاسیة قد تصل إلى عقوبات ب المخالفین لأحكامھ شخاصالأمعاقبة مع خط أحمر 

المعاملات  بأصول وقواعدالأشخاص الذین لا یتحلون جمیع على  السجن المؤبد

وممارسة  ، مع منعھم مرة أخرى الدخول إلى السوقالتجاریة النزیھة والشریفة

  .التجارة في آن واحد

ضابطة ورقابتھا ، وسلطتھا الوعلیھ لولا الوظیفة الإجتماعیة للدولة

على جمیع الأنشطة بما فیھا النشاط الإقتصادي قصد توفیر بیئة مناخیة  السیادیة

سبیة ملائمة لممارسة جمیع الأنشطة التجاریة في كنف مبادئ المنافسة فتنا

 ومسار طبیعي وعادي، حتى یسیر السوق وفق خطى ثابتة والنزاھة والشفافیة

من المتشبع بقیم الإقتصاد الحر، وھذا كلھ لطلب قانون العرض واوفق ما یملیھ 

وحمایة قدرتھ الشرائیة، وبالتالي  ضمان العیش الكریم للمواطن الجزائريأجل 

تجریم ربة غیر المشروعة تجسیده میدانیا بھذا ھو السر الذي أراد قانون المضا

في وقتنا الأسعار والتي أصبحت تشكل إستقرار ومكافحة ظاھرة التلاعب ب

بعض المناسبات  فيیستعملوه المضاربین الكبار نصر المفاجأة عالراھن 

ضرب  من أجللإرتفاع أسعار بعض السلع ذات الإستھلاك الواسع والظروف 

  .إستقرار كیان الدولة في أمنھا الغذائي توزعزع
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على لاحظنا أن ھذا القانون حمل في طیاتھ من الأمر لكن مھما یكن 

السیاسة العامة الھادفة  وإثراءتعود بالنفع التي العدید من الإیجابیات والمحاسن 

 لقدرة المعیشیةل لقاتلانحو أخلقة الحیاة الإقتصادیة ومكافحة الفساد التجاري 

لم تكتمل بعد نظرا لاحتوائھ على العدید من  ھذا القانونصیاغة ، إلا أن للمجتمع

ومنھ نقترح  ،الثغرات والھفوات سبق الإشارة إلیھا في متن ھذه الورقة البحثیة

بعض الأحكام حتى یصبح ھذا القانون حصن منیع لجمیع الممارسات الطفیلیة، 

وإطار قانوني كامل ومدعم لمبدأ الشرعیة الجنائیة الإقتصادیة، وغذاء مقوي 

تكون ھذه الإقتراحات وفق علیھ لمبادئ النزاھة والشفافیة المعاملات التجاریة، و

  : الشكل التالي

لواسعة المستعملة في ھذا ق والمحكم للمصطلحات المائعة واالضبط الدقی – 1

القانون، والتي تعطي السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي على غرار عدم تحدید 

 صطلحات، وعلیھ قد تمس ھذه الم...مقدار كمیة المادة محل التخزین أو الإخفاء

  .بمبادئ الحریة الإقتصادیة المكرسة دستوریا

لقانون بعض المصطلحات على شاكلة التخزین والإخفاء عدم شرح ھذا ا – 2

والتي تعد مكونات أساسیة لجریمة المضاربة غیر  ،والرفع المصطنع للأسعار

المشروعة، لأن ھذه المصطلحات تحتاج الدقة في تعریفھا حتى لا یمكن للقاضي 

الجزائي الخروج عن منطق القانون الإقتصادي، لأن بھذا الشكل تم تكلیف ھذا 

    .ة الإجتھاد والتفسییر التي تخرج عن نطاق تخصصھمبمھالقاضي 

في العقوبات السالبة للحریة في مجال النشاط أكثر التشدید قام ھذا القانون ب – 3

 كم ھائل من المضاربین ولاسیما البسطاءیترتب عنھ عزوف مما  ،الإقتصادي

بإنتظام السوق ة عن صیروروبالتالي ھذا الأمر قد یؤثر في المستقبل القریب 

وإضطراد، لذا یا حبذا التشدید أكثر في الغرامات المالیة وإجراء غلق المحلات 

  .لتحقیق الغرض المنشود
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عدم إفراغ قانون العقوبات من محتواه، لأن المضاربة غیر المشروعة  – 4

تعد في نظر ھذا الأخیر جریمة، وبالتالي لابد أن تخضع إلى مبدأ أصلا 

  .یة، ولیس تخصیص لھا قانون مستقل وخاص بھاالشرعیة الجنائ

من الصلاحیات التي غلق المحل والشطب من السجل التجاري  جعل مسألة – 5

یجب أن ینطق بھا القاضي بعد إدانة الشخص، ولیس جعلھا من العقوبات 

خاص تجارة من الأشتساھم في تطھیر القد العقوبات ھذه مثل لأن الجوازیة، 

  . مون بالتصرفات الماسة بالأمن الغذائيالذین یقوالمجرمین 

عن  فإذا كان القانون عالج فكرة واجب الدولة في حمایة القدرة الشرائیة – 6

التي تحدد واجب ، فإنھ جاء مفتقر وخالي من الأحكام طریق سن عقوبات ردعیة

   .في تنظیم السوق بإجراءات وقائیةالدولة 
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